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 وقبـــل الحديـــث عن نطـــاق الحجية 
للعقـــد التوثيقـــي لا بـــد أن نحـــدد 
بشـــكل مختصـــر وســـائل الإثبـــات 
المقـــررة قانوناً فـــي الميدان المدني 

حيـــث ينـــص الفصـــل 404 مـــن 
قانـــون الالتزامـــات والعقـــود على 
مـــا يلـــي: "وســـائل الإثبـــات التي 
إقـــرار  هـــي:  القانـــون  يقررهـــا 
الخصم، والحجة الكتابية وشـــهادة 
و  واليميـــن  والقرينـــة  الشـــهود 
"، و يمكـــن مـــن  النكـــول عنهـــا 
الحصـــري  التحديـــد  هـــذا  خـــال 
لوســـائل الإثبـــات أن نقـــول بأن 
العقـــد التوثيقـــي الرســـمي يدخل 
فـــي الحجـــة الكتابية التـــي يمكن 
الإســـتدلال به فـــي الإثبـــات عند 
المنازعـــة ، لكـــن الســـؤال يطرح 
حـــول نطـــاق حجيتـــه الرســـمية، 
أو بمعنـــى آخـــر مـــا هـــي قوتـــه 
الثبوتيـــة؟  لكن قبـــل الحديث عن 
ذلـــك لا بد مـــن تحديد الشـــروط 

التـــي تجعـــل العقد رســـمياً.

أولا: الشروط المتطلبة في 
العقد التوثيقي لكي يكون 

رسمياً.

لقد عرف المشـــرع المغربي الورقة 
الرســـمية فـــي الفصـــل 418 من 
قانـــون الالتزامـــات والعقـــود بأنها 
الموظفون  التـــي يتلقاهـــا  الورقة 
العموميـــون الذين لهـــم صلاحية 
التوثيق فـــي مكان تحريـــر العقد، 
وذلـــك في الشـــكل الـــذي يحدده 

لقانون. ا

الأوراق  أيضـــاً:  رســـمية  وتكـــون 
المخاطـــب عليهـــا من القضـــاة في 
الصـــادرة  والأحـــكام  محاكمهـــم، 
مـــن المحاكـــم المغربيـــة والأجنبية، 

د. محمد جناح
مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، 

ملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

تعتبـــر المعامـــات المدنيـــة لصيقة 
بالإنســـان. فمنذ القـــدم والتصرفات 
تبـــرم بيـــن النـــاس إما ضمنيـــاً أو 
شـــفوياً. ثم كتابة فيمـــا بعد فكانت 
المقايضـــة ثم البيع ومـــا إلى ذلك، 
ولـــم تكن هـــذه المعامـــات تخلوا 

النزاع. مـــن  دائماً 

هـــو  بالكتابـــة  الإثبـــات  وأهميـــة 
التاريـــخ.  قـــدم  قديـــم  موضـــوع 
ذلـــك أنه ثبـــت منذ عهـــد الرومان 
إطـــار معاملاتهم  فـــي  النـــاس  أن 
كانوا غالبـــاً ما يوثقونهـــا بالكتابة، 
لأجلـــه أحاطهـــا الرومـــان بمجموعة 
مـــن الضمانـــات. كما أن الشـــريعة 
التوثيـــق  دور  أقـــرت  الإســـامية 
والكتابة وشـــجعت عليهـــا من خلال 
مجموعـــة مـــن النصـــوص القرآنية 
ومنهـــا قوله تعالى: " يـــا أيها الذين 
آمنـــوا إذا تداينتم بديـــن إلى أجل 
مســـمى فاكتبـــوه" )الآيـــة 282 من 

البقرة(. ســـورة 

نطاق الحجية الرسمية
للعقد التوثيقي

مقال
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بمعنـــى أن هـــذه الأحـــكام يمكنها 
حتى قبـــل صيرورتها واجبـــة التنفيذ 
أن تكـــون حجـــة على الوقائـــع التي 

. تثبتها

وهكـــذا يتبين أن الوثيقـــة أو العقد 
لكي يكـــون رســـمياً لابد مـــن توفر 
الشـــروط المومأ إليها أعـــاه وهي:

- أن تكـــون الورقـــة مكتوبة من 
موظـــف عمومـــي. ولا يشـــترط أن 
يكـــون هـــذا الموظف مـــن موظفي 

الدولـــة بمفهـــوم القانـــون الإداري، 
بل يكفـــي أن يكون شـــخصاً مكلفاً 
لإحـــدى  تابعـــاً  أو  عامـــة،  بخدمـــة 
التابعـــة  المؤسســـات  أو  الهيئـــات 

؛ لة و للد

أو  العقـــد  محـــرر  يكـــون  أن   -
الرســـمية مختصـــاً قانونـــاً  الورقـــة 
بتحريرهـــا. أي يجـــب أن تكـــون له 
صلاحية توثيق ومختصـــاً بتحريرها؛

- أن يتـــم تحريـــر الوثيقـــة وفق 
المحـــدد  الشـــكل 
الأمـــر  . وهـــو  قانونـــاً 
بحســـب  يختلف  الـــذي 
نـــوع الورقة الرســـمية 
وتظهـــر  وطبيعتهـــا. 
أهميـــة هـــذا الشـــرط 
فـــي  خاصـــة  بصفـــة 
الأوراق التـــي يقضـــي 
القانـــون بتوثيقها أمام 
يتطلـــب  إذ  الموثـــق، 
شـــكلًا خاصـــاً وتـــدون 
محددة.  بيانـــات  فيهـــا 
ناجـــزة  تصبـــح  ولا 
الغير إلا  وحجـــة علـــى 

بذلـــك.

فـــي  تتوفـــر  عندمـــا 
الوثيقة هذه الشـــروط 
فإنها  قانونـــاً،  المحددة 
رســـمية  ورقة  تصبـــح 
يعتـــد بها فـــي الإثبات 
كمـــا  المنازعـــة  عنـــد 
بيـــن  حجـــة  تكـــون 
وحتـــى  المتعاقديـــن 
فـــي  للغيـــر  بالنســـبة 
والاتفاقـــات  الوقائـــع 
التـــي شـــهد بهـــا الذي 
حررهـــا بحصولهـــا في 
محضـــره. لذا نتســـاءل 
عـــن القـــوة الإثباتيـــة 
للعقـــد الرســـمي فـــي 

المواليـــة. النقطـــة 

ثانيا: نطاق الحجية الرسمية 
للعقد التوثيقي.

 بالرجوع لقانـــون مهنة التوثيق رقم 
32.09 نجـــده ينص فـــي المادة 48 
منـــه على ما يلـــي: "تكـــون للعقود 
والمحـــررات التـــي ينجزهـــا الموثـــق 
وفقـــاً  لمقتضيـــات هـــذا القانـــون 
فـــي  المقـــررة  الرســـمية  الصبغـــة 
قانـــون الالتزامـــات والعقـــود. ولكي 
يتم إضفـــاء الصبغة الرســـمية على 
الوثيقة يجب أن تســـتجمع الشـــروط 
 ،32.09 القانـــون  فـــي  المتطلبـــة 
حيـــث يشـــير إلـــى أوضـــاع تتعلـــق 
بمضمـــون الوثيقـــة، وأوضاع تتعلق 
موثـــق  مـــن  الوثيقـــة  بأشـــخاص 
الشـــروط  وأطراف وشـــهود.... ومن 
التي حددهـــا هذا القانـــون ما يجب 
تحديـــده بدقـــة ووضـــوح في صلب 
الكاملـــة  الأســـماء  الوثيقـــة كذكـــر 
للأطـــراف وباقـــي الموقعيـــن علـــى 
العقد، وبشـــكل عام جميـــع البيانات 
المحـــددة لهويتهـــم وصفاتهـــم مع 
تحديد أركان العقد وشـــروطه وذكر 
جميـــع الوثائـــق المســـتند عليها في 

العقد.  إبـــرام 

المســـتند  يكـــون  أن  يجـــب  كمـــا   
التوثيقـــي محـــرراً تحـــت مســـؤولية 
أو  إقحـــام  أو  بثـــر  دون  الموثـــق 
تشـــطيب. كما يجـــب أن يذيل العقد 
بتوقيـــع الموثـــق فـــور آخـــر توقيـــع 
للأطـــراف حتى تكســـب بذلـــك هذه 

الوثيقـــة صفتهـــا الرســـمية.

الالتزامـــات  لقانـــون  وبالرجـــوع 
بمقتضى  عليـــه  المحـــال  والعقـــود 
المادة 48 من قانـــون مهنة التوثيق 
الرســـمية تعتبـــر حجة  الورقة  فـــإن 
فـــي  الغيـــر  علـــى  حتـــى  قاطعـــة، 
التـــي يشـــهد  الوقائـــع والاتفاقـــات 
الموظـــف العمومـــي الـــذي حررهـــا 
بحصولهـــا فـــي محضـــره وذلك إلى 

أن يطعـــن فيهـــا بالـــزور. 
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وهكذا يكون علـــى من يريد دحض 
المعـــدة من طرف  الرســـمية  الورقة 
الموثـــق أن يطعن فيها اعتماداً على 
الوســـائل التـــي حددهـــا الفصـــان 
352 و353 مـــن مجموعـــة القانون 
الجنائـــي والتـــي يعـــد ارتكابهـــا من 
طـــرف الموثـــق تزويراً. وقد يســـلك 
في ذلك مســـطرة الـــزور الجنائي أو 
مســـطرة الـــزور المدني وتســـتهدف 
المســـطرتان معـــاً إبطـــال مفعـــول 
الوثيقـــة المطعون فيهـــا بالزور وإن 
كان الـــزور الجنائي يســـتهدف فضلًا 
عـــن ذلك معاقبـــة مرتكـــب التزوير.

الرســـمية  الورقـــة  أن  يُفهـــم  قـــد 
لا يمكـــن الطعـــن فيهـــا إلا بالـــزور، 
يحـــرره  الـــذي  العقـــد  أن  بمعنـــى 
الموثق والمتســـم بالرسمية لا يقبل 
أي طعن في مضمونه إلا بممارســـة 
الطعن بالزور. لكـــن بالرجوع للفقرة 
الثانية من الفصـــل 419 من قانون 
الالتزامـــات والعقـــود نجدها تســـمح 
بســـلوك طـــرق طعن أخـــرى خارجة 
الطعـــن بالـــزور، حيـــث نصـــت على 
أنـــه " إذا وقـــع الطعن فـــي الورقة 
بســـبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو 
صوريـــة أو خطأ مـــادي، فإنه يمكن 
إثبات ذلك بواســـطة الشـــهود وحتى 
بواســـطة القرائن القوية المنضبطة 
المتلائمـــة دون احتيـــاج إلـــى القيام 
بدعـــوى الـــزور. ويمكـــن أن يقـــوم 
بالإثبـــات بهـــذه الكيفيـــة كل مـــن 
الطرفيـــن أو الغير الـــذي له مصلحة 

. عة و مشر

وهـــي أيضا حجـــة في الأمـــور التي 
ذكـــر  إذا  وقوعهـــا  الموثـــق  يثبـــت 

وكل  لمعرفتهـــا.  وصولـــه  كيفيـــة 
ماعـــدا ذلك مـــن البيانـــات لا يكون 
له أثـــر )الفصـــل 420 ق ل ع(. كما 

أن نطـــاق حجيـــة العقـــد التوثيقي 
الرســـمي تشـــمل الاتفاقات والوقائع 
التـــي تحصل علـــى مرأى ومســـمع 
من طرف الموثـــق في مجلس العقد 
وتحـــت إشـــرافه وتوجيهـــه لتحقيق 
الغايـــة. والنتيجـــة التي تجمـــع إرادة 
الطرفين علـــى تحقيقها دون تغييب 
نصحه لهما بشـــأن الآثـــار القانونية 
المترتبة على العقد، حتى تســـتجمع 

 إن حجة العقد التوثيقي الرســـمي بهذا الإعتبار تنحصر 
في الاتفاقـــات والشـــروط الواقعة بـــن المتعاقدين وفي 
الأســـباب المذكورة فيه وفي غير ذلك مـــن الوقائع التي 

العقد، بجوهر  مباشـــر  اتصال  لها 
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العمليـــة التوثيقيـــة أســـباب حجيتها 
مـــن  ومضمونـــاً  شـــكلا  القطعيـــة 
خلال صياغة عقـــد متكامل الأركان 
والعناصـــر التكوينيـــة التـــي لا تقوم 
لـــه قائمـــة بدونهـــا، وبالتالي تحقق 
المتوخاة  الغاية  المتعاقـــدة،  الأطراف 
مـــن إضفـــاء الطابع الرســـمي على 

. هم د عقو

 جـــاء في قرار محكمـــة النقض عدد 
83 صادر بتاريـــخ 06/01/2010 في 
الملـــف عـــدد 2869/1/2/2008 مـــا 
يلي: حيث إن حجية الورقة الرســـمية 
تقتصر علـــى ماورد بها مـــن بيانات 
قـــام بهـــا محـــرر الورقة فـــي حدود 
مهمتـــه، أو التـــي وقعت مـــن طرف 
ذوي الشـــأن فـــي حضـــوره، وأثبتها 
فـــي الورقة بعـــد أن عاينهـــا. أما ما 
أثبته الموثـــق في الورقة الرســـمية 
من بيانـــات واردة على لســـان ذوي 
الشـــأن فإن إثبـــات عـــدم صحة ما 
صرح به أحدهم لا يســـتوجب لنفيه 
الطعـــن بالزور في الورقة الرســـمية.

بالموظـــف  الموثـــق  وصـــف  إن 
العمومي لا يعنـــي أن جميع الوثائق 
الصـــادرة عنه تعتبر وثائق رســـمية، 
إذ بالرجـــوع إلى قانون مهنة التوثيق 
اختصـــاص  أن  يتبيـــن  العصـــري 
الموثق هو الإشـــهاد على الاتفاقات 
وتحريـــر  بمحضـــره  تحصـــل  التـــي 
عقود بشـــأنها وفقاً للشـــكل المحدد 
قانونـــاً ولا يدخـــل في هـــذا الإطار 
الشـــواهد التـــي ينجزهـــا. والعمـــل 
القضائي مســـتقر على أن شـــواهد 
الموثـــق لا تعـــادل العقـــد الرســـمي 
الـــذي يحـــرره مـــن حيـــث الحجية أو 
الإثبات. فـــي قرار لمحكمـــة النقض 
عـــدد 3078 صادر بتاريـــخ 28 يونيو 
المدنـــي عـــدد  الملـــف  2011 فـــي 
4631/1/7/2009 ذهبـــت إلـــى "أن 
الموثـــق  عـــن  الصـــادرة  الوثيقـــة 
والتـــي يخبر فيها الواعـــد ببيع العقار 

بإيـــداع الموعـــود لـــه باقـــي الثمن 
لا تعتبـــر حجـــة قاطعة علـــى تنفيذ 
هـــذا الأخير التزامـــه المقابـــل بأداء 
الثمـــن داخـــل الأجل المتفـــق عليه، 
بـــل لا منـــاص عنـــد المنازعـــة في 
الفعلي  الإيـــداع  إثبـــات  ذلـــك مـــن 
لـــه، مـــادام الموثق لا يعتبـــر مودعاً 
الإختيارية  الوديعـــة  بمفهـــوم  عنده 
بـــل يجـــري الإيـــداع أمامـــه وفـــق 
الصلاحيـــات المخولـــة لـــه بمقتضى 
القانـــون المنظـــم لمهنـــة التوثيق. 
شـــهادة  اعتبـــرت  لمـــا  والمحكمـــة 
الموثق وثيقة رســـمية تفيـــد تنفيذ 
المشـــتري لالتزامه بإتمـــام البيع ولا 
يمكـــن الطعن فيهـــا إلا بالزور تكون 
قد خرقـــت مقتضيـــات الفصل 418 

مـــن ق.ل.ع.

ثالثا: نطاق الحجية الرسمية 
للعقد التوثيقي من خلال العمل 

القضائي.

يميـــز العمـــل القضائي بيـــن العقد 
الرســـمي الذي يحرره الموثق وباقي 
التي يمكـــن أن يصدرها  الشـــواهد 
الموثق كعقد الإيداع وشـــهادة الأداء 
وإشـــهاد بوقـــوع البيـــع أو الشـــراء، 
حيـــث أقـــر العمـــل القضائـــي بـــأن 
العقد الرســـمي لا يطعـــن فيه بالزور 
إلا ضمـــن الحـــدود المبينـــة أعـــاه، 
فيمـــا يمكـــن الطعـــن فيـــه بباقـــي 
أوجـــه الطعون المبنيـــة على الإكراه 
أو التدليـــس أو الغبـــن فـــي حـــالات 
أخرى. أما الشـــواهد المذكورة فإنها 
لا تعتبر رســـمية بل تخضع لســـلطة 
المحكمة في الأخـــذ بها أوردها ففي 
قرار لمحكمـــة النقض عدد 28 صادر 
بتاريـــخ 29 ينايـــر 2013 فـــي الملف 
 1955/1/7/2011 عـــدد  المدنـــي 
إجـــراء  أن  إلـــى  المحكمـــة  ذهبـــت 
البحث في القضية موكول لســـلطة 
المحكمـــة التقديرية التـــي ترجع لها 

الصلاحيـــة فـــي الإلتجاء إليـــه متى 
رأت ذلـــك منتجـــاً فـــي الدعـــوى أو 
تســـتغني عنه إذا رأت غيـــر ذلك ولا 
رقابـــة لمحكمـــة النقـــض عليها في 
ذلـــك. وأن الشـــهادة الصـــادرة عن 
الموثـــق خاضعـــة لتقديـــر المحكمة 
ولا يوجـــد مـــا يمنعها مـــن الأخذ بها 
إذا اطمأنـــت إلى صدقهـــا. وهي لما 
ثبت لها مـــن الشـــهادة الصادرة عن 
الموثقـــة التـــي عهد إليهـــا الطرفان 
بتحريـــر العقد أن ثمـــن المبيع وضع 
بيـــن يدها داخل الأجـــل وأن الإفادة 
التي تضمنتهـــا مطابقة لما تضمنته 
طـــرف  مـــن  المســـحوبة  الشـــيكات 
البنكية  التحويـــات  وكـــذا  المطلوب 
تكـــون قـــد قـــدرت تلـــك الشـــهادة 
تقديراً ســـائغا يبـــرر ما انتهـــت إليه. 
وفـــي قرار عـــدد 338 صـــادر بتاريخ 
29 يونيو 2021 في الملف الشـــرعي 
عـــدد 153/2/1/2020 فـــي مجـــال 
الهبـــة ذهبـــت محكمـــة النقض إلى 
مـــا يلي:" بمقتضى المـــادة 275 من 
مدونـــة الحقـــوق العينيـــة يشـــترط 
لصحـــة الهبـــة أن يكـــون الواهـــب 
المقرر  كامـــل الأهليـــة وأنـــه مـــن 
فقهـــا وقضـــاء أن إشـــهاد الموثقين 
والعـــدول علـــى عقـــد الهبـــة ليس 
دليـــاً قاطعـــاً على ســـامة الواهب 
الصحيـــة. وأن شـــهادتهم بالأتميـــة 
إنمـــا هي علـــى ظاهـــر الحـــال أما 
الإدراك  فـــي  المؤثـــرة  الأمـــراض 
فيرجـــع القـــول فيهـــا لأهـــل الخبرة 

فـــي ميـــدان الطب".


